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“هل تخجلين من جسمك”، كانت تلك حيلة المبتز للإيقاع بفتيات لاجئات، من أجل دفعهن لتصوير
أنفسهن بصور خادشة للحياء، ثم يبتزهن لإقامة علاقة وإلا يهددهن بنشر ما يملكه من فيديوهات

ية نور ( عامًا)، إحدى ضحايا الابتزاز الإلكتروني. وصور لهن، ومنهن اللاجئة السور

بــدأت القصــة حينمــا وقعــت بعلاقــة مــع صــديق والــدها الذي حــاول التقــرب منهــا بالهــدايا النقديــة
ــــة، دون علمهــــا ــــادل الصــــور الحميمي ــــم تب ــــات ث ــــل أن تتطــــور الأمــــور إلى المحادث والمجــــاملات، قب
أن كل محادثاتها المصورة كان يوثقها الرجل الثلاثيني ليستخدمها في الوقت المناسب، وحينما قررت
التخلـص مـن هـذه العلاقـة، أرسـل الطـرف الأول الصـور للأب في محاولـة منـه لابتزاز العائلـة لتزويجـه

الفتاة القاصر كزوجة ثانية.

أما هبة، لاجئة فلسطينية تقيم في أحد المخيمات وتبلغ من العمر ( عامًا) وما زالت على مقاعد
الدراسـة في الصـف الحـادي عـشر، فهـي أيضًـا ضحيـة للابتزاز الإلكـتروني مـن شخص تعرفـت عليـه عـبر
“الفيسبوك”، استغل نقطة ضعفها وحصل على صور خاصة لها، لكن الجاني هذه المرة كان يريد

المال فحسب، وهددها بنشر صورها في حال لم تؤمن له المبلغ.

في حالات أخرى، ليس دائمًا ما تأخذ جرائم الابتزاز شكلها التقليدي المعتاد، بل ومنذ توافد اللاجئين
يا وغالبيتهم من النساء الأرامل والقاصرات، نشطت في أروقة المخيمات مجموعات تعمل من سور
لصالــح رجــال أعمــال ونــافذين علــى شكــل “مافيــات وعصابــات”، تغــدق المحتــاجين بالمــال والمعونــات،

لتوقع نساءهن بفخ التزويج القسري.
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كثر هشاشة اللاجئات أ
علــى لســان إحــدى الشاهــدات علــى ذلــك، تقــول لـــ”نون بوســت”، إن أحــد المخيمــات اســتيقظ علــى
صوت رصاص يخترق جسد شاب في عقده الثاني من مجهولين فروا هاربين بعدها، وعن سؤالنا ما
علاقة هذا الحادث بقضايا الابتزاز، أجابت أنه حاول إسقاط فتاة وصديقاتها الأربعة من خلال تقديم
المـــال والـــرحلات والملابـــس، مقابـــل تصـــويرهن عـــبر تطـــبيق “الســـكايب” مقـــاطع حميميـــة، لإنتـــاج
فيلم “إبـاحي” وبيعـه لأحـد الرجـال المرمـوقين الـذي يتوافـد علـى المخيـم كثيرًا، قبـل أن تبـوح إحـداهن
بــالسر لوالــدها وتكتشــف خطــة المبتز ويُقتــل، بينمــا حرمــت الصــغيرات مــن الرجــوع لممارســة حيــاتهن

بشكلها الطبيعي.

تعتبر جرائـــم الابتزاز الإلكـــتروني في لبنـــان مـــن القضايـــا الشائعـــة والمنتـــشرة، ومسرحهـــا الأول مواقـــع
التواصل الاجتماعي، والإناث ضحاياها بنسبة أعلى بكثير من الذكور. والغايات من الابتزاز كثيرة، منها
المادي ومنها الوصول لعلاقة جنسية مع الفتاة بعدما كانت تقتصر على المحادثات، وهناك حالات لا

يكتفي المبتز فيها بالابتزاز الجنسي بمفرده، وإنما مع أصدقائه تحت التهديد بفضح الفتاة.

وتشير المنظمات الحقوقية والمعنية بأوضاع اللاجئات في لبنان، بأن ظروف الفقر والعوز التي تمر بها
مخيمـــات اللاجئين فتحـــت بـــاب الابتزاز علـــى مصراعيـــه، فكـــانت النســـاء والقاصرات الحلقـــة الأكـــثر

هشاشة والفئة المستضعفة والمستهدفة بشكل كبير في جرائم الابتزاز والتعنيف الجنسي والإلكتروني.

يـات يتعرضـن لشـتى يـر لهـا إن اللاجئـات السور وفي سـياق ذلـك، قـالت منظمـة العفـو الدوليـة في تقر
أنــواع الاســتغلال في لبنــان وبينهــا التحــرش الجنسي، وأضافت المنظمــة “أوجه القصــور في المساعــدات
الدولية والسياسات التمييزية التي تنتهجها السلطات اللبنانية، فقد خلقت ظروفًا تجعل من اليسير

في ظلها تعرض اللاجئات في لبنان للاستغلال والإساءة”.

ويعيش نحو % من أسر اللاجئين السوريين في ظل مستويات تقل كثيرًا عن خط الفقر المعتمد
رســميًا في لبنــان، وفــق الأمــم المتحدة، ويســتضيف البلــد ذو المــوارد المحــدودة والتركيبــة السياســية

كثر من مليون لاجئ سوري يعيش معظمهم في ظروف مأسوية. والطائفية الهشة، أ

تجد النساء اللاجئات في لبنان أنفسهن “عرضة لخطر الاستغلال من أصحاب النفوذ، بما في ذلك
يـر، وينقـل عـن لاجئـات قـولهن أصـحاب العقـارات وأربـاب العمـل، وحـتى أفـراد الشرطـة”، وفـق التقر
إنهــن يعــانين لتــأمين التكــاليف المعيشيــة المرتفعــة في لبنــان وشراء الطعــام أو دفــع الإيجــار، مــا جعلهــن
عرضــة لخطــر الاســتغلال علــى نحــو متزايــد، وذكرت بعضهــن أن رجــالاً قــاموا بمعاكســتهن أو التصرف
بطريقة غير لائقة معهن أو عرضوا توفير المساعدة المالية وغير ذلك من أشكال المساعدة لهن مقابل

الجنس.

تقول الناشطة والصحافية اللاجئة لوجين العبسي: “نسبة انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني كبيرة عند
اللاجئين، ولطالما كانت الإناث ضحية هذه الجرائم وبنسبة أعلى بكثير من الذكور، خصوصًا في ظل



كثر عرضة غياب الرقابة الذي يزيد الأمور تعقيدًا، فالفتيات التي تتراوح أعمارهن بين  وعامًا أ
للابتزاز الإلكتروني”.

وتستدرك في حديثها مع “نون بوست” قائلة: “في مخيمات اللاجئين لا يشتكي ضحايا الابتزاز، خوفًا
مــــن الفضيحــــة ولــــوم المجتمــــع، ويفضلــــون في أغلــــب الأحيــــان الرضــــوخ لعمليــــات الابتزاز ودفــــن
سرهن معهن، كما أن هناك العديد من حالات الانتحار إلا أن بعض الأشخاص يفضلون عدم البوح

بالمشكلة أو المسبب للانتحار”.

من جهتها، تقول لورا صفير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، إن المخاطر التي تواجه
الفتيات والنساء داخل المخيمات تتمثل في التحرش والاستغلال الجنسي وقلة وصولهن للخدمات
الصـــــحية والاجتماعيـــــة في حـــــال كـــــان المخيـــــم بعيـــــدًا عـــــن وســـــط البلـــــد، كذلـــــك اضطرارهـــــن

لاستخدام الحمامات المشتركة، ما يعرضهن لخطر التحرش أيضًا بالإضافة للمشكلات الصحية.

مضيفـــةً في حـــديثها لــــ”نون بوســـت” “في بعـــض المخيمـــات ينتـــشر العنـــف الأسري والعنـــف ضـــد
الأطفال وإجبــار الفتيــات علــى العمــل خاصــة في مجــال الزراعــة، وعــدم حصــولهن دائمًــا علــى الــدعم
المناســب والكــافي لتــأمين حاجــاتهن النفســية والاجتماعيــة، وإجبــار الفتيــات علــى الــزواج المبكــر بســبب

العادات والتقاليد السائدة في هذه المخيمات”.

وتوصــف صــفير قضايــا الابتزاز الإلكــتروني، بــالجرائم الــتي تفتــك بالشابــات والشبــاب والأطفــال، إلا أن
كثر عرضة لها، ومن أسبابها: عدم توجيه الشابات والشباب إلى القيم الإنسانية واحترام الفتيات أ
يــن، وقلــة الــوعي القــانوني بعقوبــة التهديــد والابتزاز بشكــل عــام بالنســبة للمبتز، إلى خصوصــية الآخر
يــزة الجنســية الــتي يقــع ضحيتهــا الشابــات والأطفــال، جــانب الهــدف الجنسي مــن خلال إشبــاع الغر
لافتـةً إلى أن البطالـة وسـوء الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والحجـر المنزلي والبقـاء مـع المبتز في مكـان
واحد واسـتغلال الظـروف الاقتصاديـة والاجتماعيـة والضغـط في تنفيـذ طلـب جنسي معين في مقابـل

مادي أو معنوي، كلها تقف وراء انتشار مثل هذه الجرائم.

وتـــبين بأن حـــالات الابتزاز الإلكتروني تتمثـــل في إرســـال صـــور شخصـــية إلى شخـــص غـــير موثـــوق عـــبر
التعـــــارف الإلكـــــتروني، وامتلاك المبتز لعـــــدد مـــــن المحادثـــــات الخاصـــــة، فيبتز الضحيـــــة بأنهـــــا إذا لم
تلب طلباته ســـينشر محادثاتهـــا وصورهـــا أو يرســـلها إلى أهلهـــا وأقاربهـــا ومعارفها، كذلـــك، اخـــتراق
حسابــات التواصــل الاجتمــاعي بكل أشكالهــا وضعف الــوعي بــالأمن الإلكــتروني، بالإضافــة إلى عــدم

كد من حذف المعلومات والملفات الشخصية قبل بيع الجهاز النقال أو الحاسوب. التأ

دور المنظمات وشوائب القوانين
تشير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف إلى أهمية تأمين الحماية والسلامة لهذه الفئة المهمشة
مـن اللاجئـات من المنظمـات المعنيـة باللاجئـات، مـن خلال خدمـة إدارة الحالـة والخـدمات المتخصـصة



(القانونيــــة، النفســــية)، وتــــوفير التوعيــــة مــــن خلال جلســــات التوعيــــة وجلســــات الــــدعم النفسي
ـــل التحـــديات الصـــحية، ـــة مث ـــام بإحـــالات الأزمـــة للتصـــدي للمشكلات الإضافي الاجتمـــاعي، والقي

والتنسيق والتشبيك مع كل الجمعيات المتاحة في المنطقة لتأمين المساندة والمساعدة.

مشــددة علــى ضرورة الوقايــة والتوعيــة والاتصال بخــط التبليــغ الخــاص بقــوى الأمــن الداخلي عنــد
التعرض للابتزاز أو التهديد، إلى جانب إقرار قوانين رادعة للمحاسبة في حالات الابتزاز الإلكتروني ونشر
الوعي بوجود قانون التحرش الجنسي الذي صدر في ديسمبر/كانون الأول  مع ضرورة تطبيقه

وتنفيذ أحكامه من الجهات القانونية المختصة. 

يـم التحـرش الجنسي في لبنـان أو القـانون رقـم في  ديسـمبر/كانون الأول ، صـدر قـانون تجر
/، للمــرة الأولى بشكــل منفصــل ومفصــل، بعــد أعــوام مــن المطالبــات والصرخــات، ومنذ
ذلـك اليـوم بـات بإمكـان كـل شخـص يتعـرض لفعـل التحـرش، التـوجه إلى المسـار القـانوني لأخـذ حقـه

ومحاسبة الفاعل. 

يعــرف القــانون اللبنــاني التحــرش الجنسي بأنــه “أي ســلوك س ومتكــرر، خــا عــن المألــوف، وغــير
ــــة، وذي مــــدلول جنسي يشكــــل انتهاكًا للجســــد، أو للخصوصــــية، أو ــــه مــــن الضحي مرغــــوب في
للمشاعر”، كما يشير القانون إلى أن التحرش الجنسي قد يتم عبر أقوال وأفعال ووسائل إلكترونية،
ويَعــد القــانون التحــرش الجنسي “كــل فعــل أو مســعى، لــو كــان غــير متكــرر، يســتخدم أي نــوع مــن
الضغــط النفسي أو المعنــوي أو المــادي أو العنصري ويهــدف فعليًــا للحصول علــى منفعــة ذات طبيعــة

جنسية”.

ورغم أن تعريف التحرش الجنسي وكيفية التعامل معه غير متفق عليهما بشكل كامل وواضح عالميًا،
فــإن الإجمــاع الأكــبر يصــب في عــد كــل تصرف أو كلام يــراه المتلقــي مســيئًا ويســبب أذيــةً لــه، تحرشًــا،

والحل البديهي في أي بلد هو محاسبة المرتكبين.

ير لها صدر عام ، إن قانون التحرش الجنسي في تقول منظمة “هيومن رايتس واتش”، في تقر
لبنان لا يستوفي المعايير الدولية، لا سيما لجهة عدم مصادقته على “اتفاقية منظمة العمل الدولية
بشأن القضاء على العنف والتحرش” وتطبيقها، كما ينقصه ذكر التدابير الوقائية وإصلاحات قانون

العمل وسبل الانتصاف المدني.

ويصــنف القــانون اللبنــاني الابتزاز بالجريمــة، إذ يتــم مــن خلالهــا “التهديــد بنــشر صــور أو فيــديوهات
خاصـــة بالضحيـــة بهـــدف الحصـــول علـــى مبـــالغ ماليـــة، أو دفـــع الضحيـــة للقيـــام بأعمـــال غـــير
مشروعة”، وبحسب المادة  من قانون العقوبات “يُعاقب كل شخص يهدد شخصًا آخر بفضح

أمر ينال من شرفه أو كرامته أو اعتباره، بالسجن من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة المالية”.

كبر بكثير من يدعم القانون الضحية حال تقدمت بشكوى، لكن الضغط الاجتماعي الممارس عليها أ
القدرة على مواجهته وتجاوزه وأخذ حقها بالقانون، فالعنصر المشترك بين الضحايا هو “الخوف” من
كثر من مرة بسبب أن يصل بهم الحال إلى الفضيحة، وبالفعل الكثير من الشابات تعرضن للابتزاز أ



الخوف من الأهل والمحيط والمجتمع، فهو خوف عمره مئات السنوات.

“الشاشة لا تحمي”
يًـا عـن تعرضهـن للعنـف كـثر مـن مئـة امـرأة وفتـاة للتبليـغ شهر انطلاقًـا مـن هـذا الواقـع الـذي دفـع أ
الإلكتروني بكل أنواعه بحسب أرقام القوى الأمنية، انطلقت “منظمة في-مايل” في حملتها الوطنية
كيــد علــى أن النســاء والفتيــات في لبنــان والعــالم العــربي لهــن تحــت عنــوان “الشاشــة مــا بتحمــي” للتأ
الحق في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحرية وأمان من دون التعرض للعنف أو التنمر أو الابتزاز.

وفي هذا السياق قالت حياة مرشاد، المديرة التنفيذية بالشراكة في منظمة في-مايل، إن الحملة تهدف
إلى إعلام النســـاء والفتيـــات بحقهـــن في اســـتخدام الإنترنـــت، لكـــن في نفـــس الـــوقت اطلاعهـــن علـــى
جميع التهديدات والتحديات التي تترافق مع هذا الاستخدام، وتسليحهن ببعض التقنيات من أجل
اســتخدام آمــن للإنترنــت وخاصــةً مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، كمــا تهــدف الحملــة أيضًــا إلى إعلام
الفتيات والنساء أن المعتدي لا يمكنه الهروب والإفلات من العقاب ولو أن الاعتداء تم على مواقع

التواصل الاجتماعي فبإمكانهن محاسبته وفضحه والتبليغ عنه.

حصلت منظمة في-مايل على معطيات من المديرية العامة للأمن العام، تؤكد أن العام  شهد
يـة إلى أن أنـواع الجرائـم انتحـار فتـاتين بسـبب الابتزاز الإلكـتروني ومحاولـة انتحـار لثالثـة، وأشارت المدير
الإلكترونية التي تتعرض لها النساء والفتيات توزعت بين: التحرش والتعرض للآداب والأخلاق العامة

والابتزاز الجنسي والابتزاز المادي والتهديد بالتشهير وقدح وذم وسرقة حساب إلكتروني وغيرها.

يًا، وكشفت الأرقام أنه يتم الإبلاغ عن نحو مئة جريمة إلكترونية ضد النساء والفتيات في لبنان شهر
علمًا بأن عددًا كبيرًا من الجرائم التي ترتكب بحقهن لا يتم التبليغ عنها لأسباب عدة مرتبطة بالنظام
الأبــوي القــائم وعــدم معرفــة وثقــة النســاء بآليــات الحمايــة الرســمية، خاصــةً أن النســبة الكــبرى مــن
المبلغـات عـن عنـف هـن قـاصرات، وفـق قـول حيـاة مرشـاد، المـديرة التنفيذيـة بالشراكـة في منظمـة في-

مايل.

وتتـابع مرشـاد “ارتفـاع نسـب العنـف والابتزاز الإلكـتروني الممـارس ضـد النسـاء والفتيات وعـدم وجـود
آليات كافية لمواجهته، ساعد على نمو الظاهرة وحولها إلى فعل يومي يُمارسه المعنف على اعتبار أنه

“طبيعي نتعرض لتحرش على الأونلاين””.

وتلفــت إلى أن عــددًا كــبيرًا مــن النســاء والفتيــات لا يمتلكــن أدوات المواجهــة، خاصــة أنهــن يعــانين
أصلاً من ارتفاع نسبة العنف الأسري ضدهن، أفكار وثقافة مجتمعية أبوية تقوم على لوم النساء
والتمييز بحقهن، وضغوط معيشية نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد، أضُيف إليها فيروس
كورونا وإجراءات الحجر المنزلي التي حصرت النساء والفتيات في مساحة واحدة مع المعنفين أوفلاين

وأونلاين.
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